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178639 ‐ حق المسلم عل المسلم

السؤال

نعلم حديث الرسول صل اله عليه وسلم عن حق المسلم عل المسلم، سؤال هو: هل نأثم عل عدم تأدية حق من هذه الحقوق

لأخينا المسلم؟ يعن علينا ذنب ف ذلك؟

نشركم جزيل الشر عن هذا العمل الطيب.

ملخص الإجابة

‐ حق المسلم عل المسلم  ست: رد السلام وعيادة المريض واتباع الجنائز وإجابة الدعوة وتشميت العاطس وإذا استنصحك

فانصح له.

‐ حقوق المسلم عل المسلم منها ما هو واجب عين ومنها ما هو واجب كفائ ومنها ما هو مستحب غير واجب.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

حق المسلم عل المسلم

حق المسلم عل المسلم  خمس: رد السلام وعيادة المريض واتباع الجنائز وإجابة الدعوة وتشميت العاطس.

:قُولي لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر تعمس قَال نْهع هال ضةَ رريره روى البخاري (1240) ومسلم (2162) عن أب

حق الْمسلم علَ الْمسلم خَمس: رد السَم وعيادةُ الْمرِيضِ واتّباعُ الْجنَائزِ واجابةُ الدَّعوة وتَشْميت الْعاطسِ

يلق تس ملسالْم َلع ملسالْم قح  :قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسنَّ رةَ اريره ِبا نورواه مسلم (2162) أيضا ع

تْهمفَس هدَ المفَح طَسذَا عاو لَه حكَ فَانْصحتَنْصذَا اساو هجِباكَ فَاعذَا داو هلَيع ّملفَس يتَهذَا لَقا قَال :هال ولسا ري نا هم

هفَاتَّبِع اتذَا ماو دْهفَع رِضذَا ماو.

قال الشوكان رحمه اله:

غنْبي  اجِبِ الَّذِيا بِالْودًا شَبِيهكوا ما نَدْبنْدُوبم وا ااجِبا وإم لُهعونُ فيو هكتَر غنْبي  نَّها (ملسالْم قح) :هلبِقَو ادرالْمو "
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هرذَا ذَكاجِبِ، كالْو َنعم ف لمتَعسي قنَّ الْحفَا ،هينَيعم كِ فشْتَرالِ الْممعتابِ اسب نم نينَيعالْم ف الُهمعتونُ اسيو ،هكتَر

ابن اعرابِ، وكذَا يستَعمل ف معنَ الثَّابِتِ ومعنَ الَّزِم ومعنَ الصدْقِ وغَيرِ ذَلكَ وقَال ابن بطَّالٍ: الْمراد بِالْحق هنَا الْحرمةُ

والصحبةُ." انته من "نيل الأوطار" (4/21).

أنواع حقوق المسلم عل المسلم من حيث الوجوب والاستحباب

حقوق المسلم عل المسلم منها ما هو واجب عين، يجب عل كل أحد، فلو تركه أثم، ومنها ما هو واجب كفائ، إذا قام به

البعض سقط إثمه عن الباقين، ومنها ما هو مستحب غير واجب، ولا يأثم المسلم بتركه.

فرد السلام واجب إذا كان السلام عل واحد، وإذا كان عل جماعة كان فرضا عل الفاية، أما ابتداء السلام فالأصل

فيه أنه سنة، جاء ف "الموسوعة الفقهية" (11/314):

" ابتدَاء السلام سنَّةٌ موكدَةٌ، لقَوله صلَّ اله علَيه وسلَّم:  افْشُوا السلام بينَم ويجِب الرد انْ كانَ السلام علَ واحدٍ. وانْ

ينِدوانُوا مك يعمالْج دنْ راو ،يناقالْب نع جرقَطَ الْحس مدُهحا دنْ رفَا ،ةفَايك ضفَر ّهِمقح ف دفَالر ةاعمج َلع لَّمس

" ...ملاالس در :سخَم ملسالْم َلع ملسالْم قرِ؛ حخَبوا لمثا ملُّهوا كتَنَعنِ امفَا ،بِيناقتَعم وا اعوا مدر اءوضِ، سلْفَرل

انته.

.وأما عيادة المريض ففرض كفاية

قال الشيخ ابن عثيمين: " عيادة المريض فرض كفاية ". "مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين" (13 /1085)

.وأما تشييع الجنازة ففرض كفاية أيضا 

وأما إجابة الدعوة: فإن كانت إل وليمة عرس فالجمهور عل وجوب إجابتها إلا لعذر شرع. أما إن كانت لغير وليمة 

العرس فالجمهور عل أنها مستحبة، ولن يشترط لإجابة الدعوة ـ عموما ـ شروط، راجع لمعرفة ذلك بالتفصيل جواب

.(السؤال رقم: (22006

.وأما تشميت العاطس فقد اختلف ف حمه 

.ةيعنْدَ الشَّافنَّةٌ عس يتذَا التَّشْمهالموسوعة الفقهية" (4/22): "و" جاء ف

.اجِبو وه ةينَفنْدَ الْحعو نَابِلَةلْحلٍ لقَو فو

وقَال الْماليةُ، وهو الْمذْهب عنْدَ الْحنَابِلَة بِۇجوبِه علَ الْفَاية. ونُقل عن الْبيانِ انَّ الاشْهر انَّه فَرض عين، لحدِيثِ " كانَ حقا

.انته " هكَ المحري :لَه قُولنْ يا هعمس ملسم لك َلع

ِالنَّب نع نْهع هال ضةَ رريره ِبا نه؛ لما رواه البخاري (6223) عمن سمع حمد العاطس ل وأظهر الأقوال أنه واجب عل

.تَهشَمنْ يا هعمس ملسم لك َلع قفَح هدَ المفَح طَسذَا عفَا ،بالتَّثَاو هريو طَاسالْع بحي هنَّ القال: ا لَّمسو هلَيع هال َّلص

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/11413
https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/71968
https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/67576
https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/22006


4 / 3

قال ابن الْقَيِم رحمه اله: وقَدْ تَقَدَّم حدِيث ابِ هريرة وفيه  فَاذَا عطَس احدكم، وحمدَ اله، كانَ حقا علَ كل مسلم سمعه انْ

نَّها َلع دُلذَا يهو (ساطدِ الْعميت بِحاب التَّشْميجا ف اءا جاب مب ) نَسدِيث اح َلع ذِيمّرالت مجتَره . ومك الحرقُول: يي

واجِب عنْده، وهو الصواب، لْحادِيثِ الصرِيحة الظَّاهرة ف الْۇجوب من غَير معارِض واَله اعلَم.

فَمنْها: حدِيث ابِ هريرة، وقَدْ تَقَدَّم. ومنْها: حدِيثه اخَر خَمس تَجِب للْمسلم علَ اخيه وقَدْ تَقَدَّم. ومنْها: حدِيث سالم بن عبيد،

َلع ملسلْمل لَّمسو هلَيه عال َّله صول السر قَال :قَال لع نع ذِيمّرالت اهوا را: منْهمه. ومك الحرنْده: يع نم لَه قُللْيو يهفو

،اتذَا منَازَته اع جتْبيو رِضذَا ما ودهعيو طَسذَا عا تهشَميو ،اهعذَا دا جِيبهيو ،هيذَا لَقا هلَيّم علسوفِ: يرعبِالْم تم سلسالْم

ف ضهمعب لَّمَقَدْ تو ،لَّمسو هلَيه عال َّلص ِالنَّب نه عجر وغَي نم وِين قَدْ رسدِيث حذَا حه قَالو هنَفْسل بحا يم لَه بحيو

الْحارِث اعور، وف الْباب عن ابِ هريرة، وابِ ايوب والْبراء، وابِ مسعود. ومنْها: ما رواه التّرمذِي عن ابِ ايوب. انَّ رسول

اله صلَّ اله علَيه وسلَّم قَالاذَا عطَس احدكم فَلْيقُل: الْحمد له، ولْيقُل: علَ كل حال، ولْيقُل الَّذِي يرد علَيه يرحمك اله،

.مالح بلصيه وال مدِيهي :وه قُللْيو

ابه بِلَفْظيجا :الثَّان .ًوِيل تَاتَمحي  رِيح الَّذِيالص هيت بِلَفْظوب التَّشْموتِ ۇجرِيح بِثُبدها: التَّصحلَة. اَّالد نق مع طُربرا ذِهفَه

الْحق. الثَّالث: ايجابه بِلَفْظَة " علَ " الظَّاهرة ف الْۇجوب. الرابِع: امر بِه، و ريب ف اثْبات واجِبات كثيرة بِدُونِ هذِه الطُّرق،

واَله تَعالَ اعلَم" انته من "حاشية ابن القيم عل سنن أب داود" (13/259).

يتتَشْم زِىجي و ،هدُ المحي ساطالْع عمس نم لك َلع نيع ضفَر يتنَّ التَّشْما :بِه دُوءبدِيثِ الْمالْح روقال أيضا: " فَظَاه

الْواحدِ عنْهم، وهذَا احدُ قَولَ الْعلَماء، واخْتَاره ابن أب زيد، وابو برِ بن الْعربِ الْماليانِ، و دافع لَه." انته من "زاد المعاد"

.(2/437)

.أما نصحه إذا استنصحه: فالأظهر ف النصيحة أنها واجبة عل الفاية

قال ابن مفلح رحمه اله:

" وظَاهر كَم احمدَ واصحابِ ۇجوب النُّصح للْمسلم، وانْ لَم يسالْه ذَلكَ، كما هو ظَاهر اخْبارِ.. " انته من "الآداب

الشرعية" لابن مفلح (1/307).

وقال الملا عل القاري رحمه اله:

" (وإذا استنصحك) أي طلب منك النصيحة (فانصح له) وجوباً، وكذا يجب النصح وإن لم يستنصحه " انته من "مرقاة

المفاتيح" (5/213).

وقال الحافظ ابن حجر رحمه اله:

وبنَا ۇجه بِه ادرنَّ الْما رالظَّاهو ةبحالصو ةمرالْح قح ادرطَّالٍ الْمل بن بوب، خلافًا لقَونَا الْۇجه قالْح َنعنَّ ما نيقَدْ تَبو "

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/225160
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الْفَاية " انته من "فتح الباري" (3/113).

واله تعال أعلم.


